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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/56/588) بناء على تقرير اللجنة السادسة]

 

القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الـذي وضعتـه لجنـة  - ٨٠/٥٦
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

إن الجمعية العامة، 

ـــا ٢٢٠٥ (د-٢١) المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٦٦، الــذي أنشــأت بموجبــه لجنــة الأمــم المتحــدة  إذ تشـير إلى قراره

للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية تشجيع التنسـيق والتوحيـد التدريجيـين للقـانون التجـاري الـدولي آخـذة في اعتبارهـا، في هـذا الصـدد، 

مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية شاملة، 

وإذ تلاحظ أن عددا متزايدا من المعاملات في التجارة الدوليـة يتـم عـن طريـق وسـائل للاتصـال يشـار إليـها عـادة باسـم �التجـارة 

الإلكترونية� وتنطوي على استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها، 

ــا الثامنـة عشـرة في عـام ١٩٨٥ بشـــأن القيمـة القانونيـة للسـجلات الحاسـوبية،  ا اللجنة في دوروإذ تشير إلى التوصية التي اعتمد

والفقـرة ٥ (ب) مـن قـــرار الجمعيـــة العامــــــة ٧١/٤٠ المـؤرخ ١١ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٥ الــتي طلبــت فيــها الجمعيــة إلى الحكومــات 

والمنظمـات الدوليـة أن تتخـذ، حيـث يكـون ذلـك مناســبا، إجــراءات مطابقــة لتوصيــة اللجنــة(١)، وذلــك لتــأمين الضمــان القــانوني في ســياق 

استخدام التجهيز الآلي للبيانات في التجارة الدولية على أوسع نطاق ممكن، 

وإذ تشـير أيضـا إلى أن القـانون النموذجـي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة قـد اعتمدتـه اللجنـة في دورـا التاســـعة والعشــرين في عــام 

١٩٩٦(٢)، وتكمله مادة إضافية هي المادة ٥ مكـررا الـتي اعتمدـا اللجنـة في دورـا الحاديـة والثلاثـين في عـام ١٩٩٨(٣)، وإذ تشـير إلى الفقـرة 

ـــأن تــولي جميــع الــدول اعتبــارا  ٢ مـن قـرار الجمعيـة العامـة ١٦٢/٥١ المـؤرخ ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، الـتي أوصـت فيـها الجمعيـة ب

 __________

انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم ١٧ (A/40/17)، الفصل السادس، الفرع باء.  (١)

المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/51/17)، الفصل الثالث، الفرع واو، الفقرة ٢٠٩.  (٢)

المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١٧ (A/53/17)، الفصل الثالث، الفرع باء.  (٣)
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إيجابيـا للقـانون النموذجـي عندمـا تقـوم بسـن قوانينـها أو تنقيحـها، وذلــك بــالنظر إلى ضــرورة توحيــد القوانــين الواجبــة التطبيــق علــى بدائــل 

الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات، 

واقتناعا منها بأن القانون النموذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة يوفـر مسـاعدة هامـة للـدول في إتاحـة أو تيسـير اسـتخدام التجـارة 

الإلكترونيـة، علـى نحـو مـا تبـين مـن سـن القـانون النموذجـي في عـدد مـن البلـدان والاعـتراف العـالمي بـه كمرجـع أساسـي في ميـدان تشـــريعات 

التجارة الإلكترونية، 

وإدراكـا منـها للفـائدة الكبـيرة المتولـدة مـن التكنولوجيـات الجديـدة المسـتخدمة لتبيـــن هويــة الأشــخاص في التجــارة الإلكترونيــة، 

والمتعارف عليها باسم �التوقيعات الإلكترونية�، 

ورغبة منها في تعزيز المبادئ الجوهرية الـتي تسـتند إليـها المـادة ٧ مـن القـانون النموذجـي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة(٤) فيمـا يتعلـق 

بأداء وظيفة التوقيع في بيئة إلكترونيـة، لأجل تعزيـز الاعتمـاد علـى التوقيعـات الإلكترونيـة لتحقيـق الأثـر القـانوني حيثمـا كـانت تلـك التوقيعـات 

مضاهية في وظيفتها للتوقيعات المكتوبة باليد، 

واقتناعـا منـها بـأن اليقـين القـانوني في التجـارة الإلكترونيـة سـيزداد بتنسـيق بعـض القواعـد المتعلقـة بـالاعتراف القـانوني بالتوقيعــات 

الإلكترونيـة علـى أسـاس محـايد تكنولوجيـا، وبإيجـاد طريقـة لإجـراء تقييـم محـايد تكنولوجيـا لتحديـد مـا إذا كـــانت تقنيــات التوقيــع الإلكــتروني 

موثوقة عمليا ومناسبة للتجارة، 

واعتقادا منها بـأن القـانون النموذجـي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة سـيكون عنصـرا مفيـدا يضـاف إلى القـانون النموذجـي بشـأن 

التجـارة الإلكترونيـة وسيسـاعد الـدول مسـاعدة كبـيرة في تعزيـز تشـريعاا الـتي تحكـم اسـتخدام أسـاليب التوثيـق الحديثـة وفي صياغـة تشــريعات 

من هذا القبيل حيثما لا توجد حاليا، 

وإذ ترى أن وضع تشريعات نموذجية لتيسـير اسـتخدام التوقيعـات الإلكترونيـة علـى نحـو مقبـول لـدى الـدول ذات النظـم القانونيـة 

والاجتماعية والاقتصادية المختلفة يمكن أن يساهم في تطوير علاقات اقتصادية دولية متناسقة، 

تعـرب عـن تقديرهـا للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي لانتهائـها مـن وضـع القـــانون النموذجــي بشــأن  - ١

التوقيعات الإلكترونية الوارد في مرفق هذا القرار ولاعتمادها له، ولإعدادها الدليل الإرشادي لسن القانون النموذجي؛ 

توصـي بـأن تـولي جميـع الـدول اعتبـارا إيجابيـا للقـانون النموذجـي بشـــأن التوقيعــات الإلكترونيــة إلى جــانب القــانون  - ٢

النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية المعتمــد في عـام ١٩٩٦ والمسـتكمل في عـام ١٩٩٨ عندمـا تقـوم بسـن قوانينـها أو تنقيحـها، وذلـك بـالنظر 

إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها؛ 

توصي أيضا ببذل كل الجهود الممكنـة الـتي تكفـل أن يكـون كـل مـن القـانون النموذجـي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة  - ٣

والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية والدليل الخاص بكل منهما معروفا عموما ومتوافرا. 

 __________

القرار ١٦٢/٥١، المرفق.  (٤)
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الجلسة العامة ٨٥ 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 
 

المرفق 
 

القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الذي وضعته لجنـة الأمـم المتحـدة 
للقانون التجاري الدولي 

 

المادة ١ 
نطاق الانطباق 

 

ـــي أي قــاعدة قانونيــة يكــون  ينطبـق هـذا القـانون حيثمـا تسـتخدم توقيعـات إلكترونيـة في سـياق(٥) أنشـطة تجاريـة(٦). وهـو لا يلغ

القصد منها حماية المستهلكين. 
 

المادة ٢ 
التعاريف 

 

لأغراض هذا القانون: 

�توقيع إلكتروني� يعني بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسـالة بيانـات، أو مضافـة إليـها أو مرتبطـة ـا منطقيـا،  (أ)

يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقّع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ 

�شهادة� تعني رسالة بيانات أو سجلا آخر يؤكدان الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع؛  (ب)

�رسـالة بيانـات� تعـني معلومـات يتـم إنشـاؤها أو إرسـالها أو اسـتلامها أو تخزينــها بوســائل إلكترونيــة أو ضوئيــة أو  (ج)

بوسـائل مشـاة، بمـا في ذلـك، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، التبـادل الإلكـتروني للبيانـات أو الـبريد الإلكـتروني أو الـبرق أو التلكـــس أو النســخ 

البرقي؛ 

 __________

تقترح اللجنة النص التالي للدول التي قد ترغب في توسيع نطاق انطباق هذا القانون:  (٥)

 .�[ �ينطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات إلكترونية، باستثناء الأحوال التالية: […

ينبغي تفسير مصطلح �تجاري� تفسيرا واسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميــع العلاقــات ذات الطــابع التجــاري، ســواء أكــانت تعاقديــة أم غــير  (٦)
تعاقدية. وتشمل العلاقــات ذات الطــابع التجــاري المعــاملات التاليــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصـــــر: أي معاملــة تجاريــة لتوريــد أو تبــادل البضــائع أو 
الخدمات؛ اتفاق التوزيع؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ العولمة؛ البيع الإيجاري؛ تشــييد المنشــآت؛ الخدمــات الاستشــارية؛ الأعمــال الهندســية؛ 
منح الرخص؛ الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرفية؛ التأمين؛ اتفاق أو امتياز الاستغلال؛ المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعــاون الصنــاعي أو 

الأعمال؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية. 
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�موقّع� يعني شخصا حائزا على بيانات إنشـاء توقيـع ويتصـرف إمـا بالأصالـة عـن نفسـه وإمـا بالنيابـة عـن الشـخص  (د)

الذي يمثّله؛ 

�مقـدم خدمـات تصديـق� يعـني شـخصا يصـدر الشـهادات ويجـوز أن يقـدم خدمـات أخـرى ذات صلـــة بالتوقيعــات  (هـ)

الإلكترونية؛ 

�طرف معول� يعني شخصا يجوز أن يتصرف استنادا إلى شهادة أو إلى توقيع إلكتروني.  (و)
 

المادة ٣ 
المعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع 

 

ــن أحكـام هـذا القـانون، باسـتثناء المـادة ٥، بمـا يشـكّل اسـتبعادا أو تقييـدا أو حرمانـا مـن مفعـول قـانوني لأي طريقـة  لا يطبق أي م

لإنشاء توقيع إلكتروني تفي بالاشتراطات المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٦، أو تفي على أي نحو آخر بمقتضيات القانون المنطبق. 
 

المادة ٤ 
التفسير 

 

يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي وللحاجة إلى تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية.  - ١

ــانون ولا يسـويها صراحـة، تسـوى وفقـا للمبـادئ العامـة الـتي يسـتند إليـها  المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا الق - ٢

هذا القانون. 
 

المادة ٥ 
التغيير بالاتفاق 

يجوز الاتفاق على الخروج على أحكام هذا القـانون أو تغيـير مفعولهـا، مـا لم يكـن مـن شـأن ذلـك الاتفـاق أن يكـون غـير صحيـح 

أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق. 

المادة ٦ 
الامتثال لاشتراط التوقيع 

 

ـــن شــخص، يعــد ذلــك الاشــتراط مســتوفى بالنســبة إلى رســالة البيانــات إذا  حيثمـا يشـترط القـانون وجـود توقيـع م - ١

استخدم توقيع إلكتروني موثوق به بالقدر المناســب للغـرض الـذي أُنشـئت أو أبلغـت مـن أجلـه رسـالة البيانـات، في ضـوء كـل الظـروف، بمـا في 

ذلك أي اتفاق ذي صلة. 

تنطبق الفقرة ١ سـواء أكـان الاشـتراط المشـار إليـه فيـها في شـكل الـتزام أم كـان القـانون يكتفـي بـالنص علـى تبعـات  - ٢

تترتب على عدم وجود توقيع. 

يعتبر التوقيع الإلكتروني موثوقا به لغرض الوفاء بالاشتراط المشار إليه في الفقرة ١ إذا:  - ٣
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كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة، في السياق الذي تستخدم فيه، بالموقِّع دون أي شخص آخر؛  (أ)

كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة، وقت التوقيع، لسيطرة الموقِّع دون أي شخص آخر؛  (ب)

كان أي تغيير في التوقيع الإلكتروني، يجرى بعد حدوث التوقيع، قابلا للاكتشاف؛  (ج)

ــا هـو تـأكيد سـلامة المعلومـات الـتي يتعلـق ـا التوقيـع وكـان أي تغيـير يجـرى في  كان الغرض من اشتراط التوقيع قانون (د)

تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا للاكتشاف. 

لا تحد الفقرة ٣ من قدرة أي شخص:  - ٤

على القيام بأي طريقة أخرى بإثبات موثوقيـة التوقيـع الإلكـتروني، لغـرض الوفـاء بالاشـتراط المشـار إليـه في الفقـرة ١؛  (أ)

أو  

على تقديم دليل على عدم موثوقية التوقيع الإلكتروني.  (ب)

 .[ …] لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلي:  - ٥

المادة ٧ 

الوفاء بأحكام المادة ٦ 
 

يجـوز لــ [أي شـخص أو جـهاز أو سـلطة تعينهـم الدولـة المشـترِعة جهـة مختصـــة، ســواء أكــانت عامــة أم خاصــة،]  - ١

تحديد التواقيع الإلكترونية التي تفي بأحكام المادة ٦ من هذا القانون. 

يتعين أن يكون أي تحديد تم بمقتضى الفقرة ١ متسقا مع المعايير الدولية المعترف ا.  - ٢

ليس في هذه المادة ما يخلّ بسريان مفعول قواعد القانون الدولي الخاص.  - ٣
 

المادة ٨ 
سلوك الموقِّع 

 

حيثما أمكن استخدام بيانات إنشاء التوقيع لإنشاء توقيع ذي مفعول قانوني، يتعين على كل موقِّع:  - ١

أن يولي قدرا معقولا من العناية لاجتناب استخدام بيانات إنشاء توقيعه استخداما غير مأذون به؛  (أ)

أن يبادر، دون تأخر لا مسوغ له، إلى اسـتخدام الوسـائل الـتي يوفرهـا مقـدم خدمـات التصديـق بمقتضـى المـادة ٩ مـن  (ب)

ـــه علــى وجــه معقــول أن يعــول علــى  هـذا القـانون، أو خلافـا لذلـك، إلى بـذل جـهود معقولـة لإشـعار أي شـخص يجـوز للموقّـع أن يتوقّـع من

التوقيع الإلكتروني أو أن يقدم خدمات تأييدا للتوقيع الإلكتروني، وذلك في حالة: 

معرفة الموقِّع بأن بيانات إنشاء التوقيع تعرضت لما يثير الشبهة؛ أو  �١�

كون الظروف المعروفة لدى الموقِّع تؤدي إلى نشوء احتمال قوي بتعرض بيانات إنشاء التوقيع لما يثير الشبهة؛  �٢�
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أن يولي قدرا معقولا مـن العنايـة في حـال اسـتخدام شـهادة لتـأييد التوقيـع الإلكـتروني، لضمـان دقـة واكتمـال كـل مـا  (ج)

يقدمه الموقّع من تأكيدات مادية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سرياا، أو يتوخى إدراجها في الشهادة. 

يتحمل الموقِّع التبعات القانونية لتخلّفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة ١.  - ٢
 

المادة ٩ 
سلوك مقدم خدمات التصديق 

 

حيثما يوفّر مقدم خدمـات التصديـق خدمـات لتـأييد توقيـع إلكـتروني يجـوز اسـتخدامه لإعطـاء مفعـول قـانوني بصفتـه  - ١

توقيعا، يتعين على مقدم خدمات التصديق المشار إليه: 

أن يتصرف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وممارساته؛  (أ)

أن يـولي قـدرا معقـولا مـن العنايـة لضمـان دقـة واكتمـال كـل مـا يقدمـه مـن تـأكيدات جوهريـة ذات صلـة بالشـــهادة  (ب)

طيلة دورة سرياا، أو مدرجة في الشهادة؛ 

أن يوفّر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول وتمكّن الطرف المعول من التأكد، من الشهادة، مما يلي:  (ج)

هوية مقدم خدمات التصديق؛  �١�

أن الموقّع المعينة هويته في الشهادة كان يسيطر على بيانات إنشاء التوقيع في وقت إصدار الشهادة؛  �٢�

أن بيانات إنشاء التوقيع كانت صحيحة في وقت إصدار الشهادة أو قبله؛  �٣�

أن يوفّـر وسـائل يكـون الوصـول إليـها متيسـرا بقـدر معقـول وتمكّـن الطـرف المعـول مـن التـأكد، عنـد الاقتضـاء، مـــن  (د)

الشهادة أو من سواها، مما يلي: 

الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقّع؛  �١�

وجود أي تقييد علــى الغـرض أو القيمـة الـتي يجـوز أن تسـتخدم مـن أجلـها بيانـات إنشـاء التوقيـع أو أن تسـتخدم مـن  �٢�

أجلها الشهادة؛ 

أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة؛  �٣�

وجود أي تقييد على نطاق أو مدى المسؤولية التي اشترطها مقدم خدمات التصديق؛  �٤�

ما إذا كانت هناك وسائل متاحة للموقّع لتقديم إشعار بمقتضى الفقرة ١ (ب) من المادة ٨ من هذا القانون؛  �٥�

ما إذا كانت تتاح خدمة إلغاء آنية؛  �٦�

ـــعار بمقتضــى الفقــرة ١  أن يوفّـر، حيثمـا تقـدم الخدمـات بمقتضـى الفقـرة الفرعيـة (د) ��٥، وسـيلة للموقِّـع لتقـديم إش (هـ)

(ب) من المادة ٨ من هذا القانون، وأن يضمن، حيثما تقدم الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) ��٦ إتاحة خدمة إلغاء آنية؛ 
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أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة.  (و)

يتحمل مقدم خدمات التصديق التبعات القانونية لتخلّفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة ١.  - ٢
 

المادة ١٠ 
الجدارة بالثقة 

 

لأغـراض الفقـرة ١ (و) مـن المـادة ٩ مـن هـذا القـــانون، يجــوز، لــدى تقريــر مــا إذا كــانت أي نظــم وإجــراءات ومــوارد بشــرية 

يستخدمها مقدم خدمات التصديق جديرة بالثقة أو لدى تقرير مدى جدارا بالثقة، إيلاء الاعتبار للعوامل التالية: 

الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات؛  (أ)

جودة نظم المعدات والبرمجيات؛  (ب)

إجراءات تجهيز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات؛  (ج)

إتاحة المعلومات للموقّعيـن المعينة هويتهم في الشهادات وللأطراف المعولة المحتملة؛  (د)

انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة؛  (هـ)

وجـود إعـلان مـن الدولـة أو مـن هيئـة اعتمـاد أو مـن مقـدم خدمـات التصديـق بخصـوص الامتثـال لمـا سـبق ذكـــره أو  (و)

بخصوص وجوده؛ 

أي عامل آخر ذي صلة.  (ز)
 

المادة ١١ 
سلوك الطرف المعول 

 

يتحمل الطرف المعول التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه عن: 

اتخاذ خطوات معقولة للتحقّق من موثوقية التوقيع الإلكتروني؛ أو  (أ)

اتخاذ خطوات معقولة، إذا كان التوقيع الإلكتروني مؤيدا بشهادة، لأجل:  (ب)

التحقّق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها؛  �١�

مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة.  �٢�
 

المادة ١٢ 
الاعتراف بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية 

 

لدى تقرير ما إذا كــانت الشـهادة أو التوقيـع الإلكـتروني سـاريي المفعـول قانونيـا، أو مـدى كومـا كذلـك، لا يـولى أي اعتبـار لمـا  - ١

يلي: 
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الموقع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو ينشأ أو يستخدم فيه التوقيع الإلكتروني؛  (أ)

الموقع الجغرافي لمكان عمل المُصدر أو الموقّع.  (ب)

يكون للشهادة الـتي تصـدر خـارج [الدولـة المشـترعة] المفعـول القـانوني نفسـه في [الدولـة المشـترعة] الـذي للشـهادة الـتي تصـدر في  - ٢

[الدولة المشترعة] إذا كانت تتيح مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية. 

ـــذي  يكـون للتوقيـع الإلكـتروني الـذي ينشـأ أو يسـتخدم خـارج [الدولـة المشـترعة] المفعـول القـانوني نفسـه في [الدولـة المشـترعة] ال - ٣

للتوقيع الإلكتروني الذي ينشأ أو يستخدم في [الدولة المشترعة] إذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية. 

ـــا جوهريــا مــن الموثوقيــة لأغــراض الفقــرة ٢ أو  لـدى تقريـر مـا إذا كـانت الشـهادة أو التوقيـع الإلكـتروني يتيحـان مسـتوى مكافئ - ٤

الفقرة ٣، يولى الاعتبار للمعايير الدولية المعترف ا ولأي عوامل أخرى ذات صلة. 

ــا ورد في الفقـرات ٢ و ٣ و ٤، علـى اسـتخدام أنـواع معينـة مـن التوقيعـات الإلكترونيـة أو  إذا اتفقت الأطراف فيما بينها، برغم م - ٥

الشهادات، تعين الاعتراف بذلك الاتفـاق باعتبـاره كافيـا لأغـراض الاعـتراف عـبر الحـدود، مـا لم يكـن مـن شـأن ذلـك الاتفـاق أن يكـون غـير 

صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق. 

 


